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الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، داعياً الله لهما بالرحمة
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والمغفرة والجنة بغير حساب يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال

وسحر نهر النيل الخالد وجمال شط المتوسط وجبال
الأوراس الشامخة.

المقدمة العامة

القانون كـ لعبة: عندما يلتقي العدل بالاستراتيجية

الحياة ليست سوى لعبة شطرنج كبيرة، والقانون هو
قواعد هذه اللعبة، لكن السؤال الجوهري يبقى: من

يحدد القواعد؟ ومن يلعبها بأذكى؟

في عالم يبدو فيه القانون مجرد نصوص جامدة وأحكام
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نهائية وإجراءات بيروقراطية، ننسى غالباً أن وراء كل
مادة تشريعية وكل حكم قضائي وكل مرافعة لمحامٍ

هناك عقل بشري يفكر ويحسب ويخطط ويتحرك ضمن
استراتيجية معينة. القانون ليس علماً أو فناً فحسب،

بل هو أيضاً لعبة معقدة ذات قواعد متغيرة ولاعبين
متعددين ومصائر معلقة على قرار واحد.

لا يأتي هذا الكتاب ليعلمك كيف تقرأ القانون، بل
ليعلمك كيف تلعبه. لا يشرح لك ما قاله المشرع

فحسب، بل يفسر لماذا قاله بهذه الطريقة وما الذي
كان يخشاه أو يأمله حين صاغ النص. لا يعلمك كيف

ترفع دعوى، بل يوجهك إلى متى ترفعها ومتى تتراجع
ومتى تغير استراتيجيتك في منتصف الطريق. نحن هنا

أمام ثورة في التفكير القانوني تنتقل بالتفسير من
الحرفية إلى الاستراتيجية، ومن النص المقدس إلى

اللعب الذكي.

لماذا هذا الكتاب الآن؟ لأن العالم تغير. لم يعد القضاة
مجرد مطبقين للنصوص، بل أصبحوا فاعلين في سوق

3



العدالة يتنافسون على السمعة والتأثير والترقي
الوظيفي. ولم يعد المحامون مجرد ممثلين للعملاء، بل

تحولوا إلى استراتيجيين يستخدمون المعلومات
والتوقيت والضغط النفسي كأدوات للفوز. كما أن

المشرعين لم يعودوا يكتبون القوانين بدافع المثالية
فقط، بل بدافع الحسابات السياسية والاقتصادية

والاجتماعية. وفي ظل هذا التحول، أصبحت نظرية
الألعاب التي كانت حكراً على الاقتصاديين وعلماء

السياسة أداة ضرورية لفهم السلوك القانوني المعاصر.

 هل تعلم أن بعض المحامين يرفضون تسويات مغرية
لأنهم يعرفون أن الخصم سيُجبر على دفع أكثر إذا

وصل الأمر للمحكمة؟ هل تعلم أن بعض المشرعين
يصممون قوانين غامضة عمداً ليتركوا مجالاً للتأويل

وبالتالي للسيطرة على التفسير لاحقاً؟ هذه ليست
مؤامرات، بل استراتيجيات يكشفها لك هذا الكتاب.

يستهدف هذا الكتاب أساتذة كليات الحقوق الباحثين
عن أدوات جديدة لتدريس فلسفة القانون والاقتصاد
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والقانون والاستراتيجية القضائية. وهو موجه كذلك
للقضاة والمحامين الذين يريدون فهم السلوك الخفي

للأطراف الأخرى في النظام القانوني وكيفية الاستفادة
منه. كما يستفيد منه طلاب الدراسات العليا الذين

يعدون رسائل ماجستير أو دكتوراه في مجالات تحليل
القرارات القضائية والصياغة التشريعية والاقتصاد

القانوني. ولا يغفل المشرعين وصانعي السياسات
الذين يرغبون في تصميم قوانين أكثر ذكاءً ومقاومة
للتلاعب والاستغلال. وأخيراً، هو لكل شخص مهتم
بفهم كيف يعمل القانون حقاً وليس فقط كيف يُقال

إنه يعمل.

حرصت في هذا الكتاب على الجمع بين البساطة
الرياضية فلا تحتاج إلى خلفية في الرياضيات

المتقدمة، والاكتفاء بفهم أساسي للمنطق والحساب
البسيط، والعمق القانوني حيث يدعم كل نموذج نظري
بحكم قضائي حقيقي أو نص تشريعي واقعي أو حالة

عملية من المحاكم العربية والأجنبية. كما اعتمدت
المنهج المقارن الدولي منتقلاً من الحدود المصرية

إلى فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى
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الصين لنرى كيف تختلف الاستراتيجيات باختلاف
الثقافات القانونية. وانتهينا بالتطبيق العملي حيث
ينتهي كل فصل بورشة عمل تحتوي على أسئلة

تحليلية وتمارين تطبيقية وحالات دراسية يمكنك حلها
بنفسك.

وأخيراً إلى كل قارئ يحمل هذا الكتاب بين يديه: أنت
الآن جزء من ثورة فكرية في عالم القانون. لا تكتفِ

بقراءة النصوص، بل اسأل: من يلعب؟ وما هي
استراتيجيته؟ وما هو الهدف الحقيقي وراء كل كلمة؟

فالعدل لا يتحقق فقط بتطبيق القانون، بل بفهم اللعبة
التي يدور فيها.

الجزء الأول

الأسس النظرية: عندما يلتقي القانون بالرياضيات

الفصل الأول
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ما هي نظرية الألعاب؟ مقدمة لغير الرياضيين

إذا كنت تريد فهم القانون حقاً، فلا تقرأ النصوص فقط،
بل افهم اللعبة التي تدور خلفها.

في قاعة محكمة جنايات يقف متهمان في قضية
سرقة كبرى. تقدم النيابة لهما عرضاً: من يعترف أولاً
ويشهد ضد شريكه يحصل على تخفيف للعقوبة بينما

يتحمل الآخر العقوبة الكاملة. لكن إذا اعترف الاثنان
معاً فكلاهما يحصل على عقوبة متوسطة، وإذا صمت

الاثنان فلا يوجد دليل كافٍ إلا على تهمة بسيطة.
السؤال: ماذا سيفعل كل متهم؟ هذا ليس مجرد

سؤال قانوني، بل هو سؤال استراتيجي تتطلب إجابته
فهماً لنظرية الألعاب. نقدم في هذا الفصل مقدمة

مبسطة وشاملة لنظرية الألعاب دون تعقيدات رياضية
وبأمثلة قانونية واقعية، هدفنا ليس أن نجعلك رياضياً

بل أن نجعلك مفكراً استراتيجياً في القانون.
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نظرية الألعاب هي فرع من فروع الرياضيات التطبيقية
يدرس المواقف الاستراتيجية التي يتخذ فيها الأفراد
قرارات متبادلة التأثير. بمعنى آخر هي دراسة كيف
يتصرف الناس عندما يعتمد نتيجة قرارهم ليس فقط

على ما يفعلونه هم، بل أيضاً على ما يفعله الآخرون.
وفي التعريف القانوني يمكن القول إنها أداة تحليلية

لفهم السلوك الاستراتيجي للأطراف في النظام
القانوني من قضاة ومحامين ومشرعين ومتقاضين

وشهود.

بدأت القصة عام 1928 عندما نشر جون فون نيومان
أول ورقة علمية عن نظرية الألعاب لتكون البداية

الرسمية للنظرية. ثم في عام 1944 نشر فون نيومان
وأوسكار مورجنسترن كتاب نظرية الألعاب والسلوك

الاقتصادي مما أدخل النظرية إلى حقل الاقتصاد. وفي
عام 1950 قدم جون ناش مفهوم توازن ناش محدثاً
ثورة في فهم التفاعلات الاستراتيجية. وحصل جون

ناش على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1994 اعترافاً
عالمياً بأهمية النظرية. تبعه توماس شيلينج عام
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2005 بالحصول على نوبل لتطبيقات النظرية في
الصراع والتفاوض مما مهد لدخول النظرية إلى

السياسة والقانون. ومؤخراً بدأت تطبيقات النظرية في
التحليل القانوني العربي لتكون بداية جديدة نشارك

فيها.

يمكن تصنيف الألعاب حسب عدد اللاعبين إلى ألعاب
ثنائية مثل مدعٍ عليه ضد مدعٍ، وألعاب متعددة مثل
قضية متعددة المتهمين، وألعاب جماعية مثل أحزاب

سياسية تتنافس على تشريع. وحسب طبيعة التعاون
تنقسم إلى ألعاب تعاونية حيث يتحد اللاعبون لتحقيق

هدف مشترك كما في التسوية الودية، وألعاب غير
تعاونية حيث يسعى كل لاعب لمصلحته فقط كما في

المحاكمة الجنائية. أما حسب مجموع المكاسب فهناك
ألعاب صفرية المجموع حيث ربح أحد الطرفين يساوي
خسارة الطرف الآخر كما في قضايا التعويضات، وألعاب
غير صفرية المجموع حيث يمكن أن يربح الطرفان معاً

أو يخسرا معاً كما في التسويات الجنائية.
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يعد نموذج معضلة السجين أشهر نموذج في نظرية
الألعاب والأكثر تطبيقاً في القانون الجنائي. السيناريو

كالتالي: متهمان محتجزان في غرفتين منفصلتين
والنيابة لا تملك دليلًا كافياً إلا على تهمة بسيطة

عقوبتها سنة. تقدم النيابة لكل منهما العرض التالي:
إذا اعترف الاثنان يحكم على كل منهما بخمس

سنوات. إذا اعترف أحدهما وصمت الآخر يُفرَج عن
المعترف فوراً ويُحكم على الصامت بعشر سنوات. إذا
صمت الاثنان يحكم على كل منهما بسنة واحدة فقط.

التحليل الاستراتيجي يظهر أنه من منظور كل متهم،
سواء اعترف شريكه أو صمت، فإن الاعتراف هو الخيار

الأفضل دائماً لتجنب أسوأ السيناريوهات. النتيجة
النهائية هي أن العقلانية الفردية تدفع كلاهما

للاعتراف فيحصلان على خمس سنوات لكل منهما،
بينما لو تعاونا وصمتا معاً لحصلا على سنة واحدة

فقط. هذا النموذج يفسر لماذا يرفض بعض المتهمين
صفقات الاعتراف المغرية ولماذا تفشل التسويات

الودية وكيف تستخدم النيابة هذا النموذج في
استجواب المتهمين.
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من أهم المفاهيم التي يجب معرفتها مفهوم اللاعب
وهو أي طرف يتخذ قراراً استراتيجياً كالقاضي أو
المحامي. والاستراتيجية وهي خطة العمل التي

يختارها اللاعب مثل رفع الدعوى أو التسوية. والمكافأة
وهي النتيجة التي يحصل عليها اللاعب كالبراءة أو

الإدانة. وتوازن ناش وهو الوضع الذي لا يستطيع فيه
أي لاعب تحسين نتيجته بتغيير استراتيجيته وحده.

وهناك أيضاً مفهوم المعلومات الكاملة حيث يعرف كل
لاعب كل شيء عن اللعبة، ومفهوم المعلومات

الناقصة حيث تكون بعض المعلومات مخفية.

تتنوع التطبيقات لتشمل القانون الجنائي لتحليل
سلوك المتهمين والشهود وفهم دوافع الاعتراف أو

الصمت. وفي القانون المدني لتحليل قرارات التسوية
والمحاكمة وتحديد أفضل استراتيجية للموكل. وفي

القانون الدستوري لتحليل توازن السلطات وفهم
الصراعات بينها. وفي القانون الدولي لتحليل

المفاوضات والمعاهدات وفهم أسباب نجاحها أو
فشلها. وأخيراً في التشريع لتصميم قوانين مقاومة

للتلاعب ومنع الاستغلال والثغرات.

11



في دراسة حالة لصفقة اعتراف في محكمة مصرية
عام 2023 في قضية فساد كبرى، قدمت النيابة عرضاً

لثلاثة متهمين: من يعترف أولاً يحصل على إعفاء
كامل، ومن يعترف ثانيًا يحصل على تخفيف خمسين

بالمئة، ومن يعترف ثالثاً أو يصمت يتلقى العقوبة
الكاملة وهي خمس عشرة سنة. أظهر التحليل

الاستراتيجي أن المتهم الأول اعترف فوراً وحصل على
الإعفاء، بينما تردد الثاني يومين ثم اعترف فحصل على

التخفيف، أما الثالث فصمت أملًا في براءة كاملة
فخسر وحكم عليه بالخمس عشرة سنة. الدرس

المستفاد هنا هو أن في ألعاب التوقيت السرعة قد
تكون أهم من الدقة، والمتهم الثالث خسر لأنه اعتقد

أن الصمت استراتيجية رابحة بينما كانت اللعبة مصممة
لصالح من يتحرك أولاً.

في ورشة عمل تطبيقية نتخيل قضية تعويضات بين
شركة وموظف مفصول: إذا رفع الموظف الدعوى يكلفه
عشرة آلاف جنيه رسوم ومحاماة، وإذا فاز يحصل على

12



مئة ألف جنيه تعويض، وإذا خسر يخسر كل شيء.
الشركة تعرض تسوية بأربعين ألف جنيه. السؤال: من

منظور نظرية الألعاب ماذا يجب أن يفعل الموظف؟ الحل
المقترح يشير إلى أن القيمة المتوقعة لرفع الدعوى
في حال كانت نسبة الفوز خمسين بالمئة تساوي

أربعين ألف جنيه وهي نفس قيمة التسوية. إذن من
منظور رياضي بحت الخياران متساويان، لكن يجب
إضافة عوامل أخرى مثل الوقت والجهد والمخاطرة

النفسية والسمعة المهنية.

نظرية الألعاب ليست سحراً بل هي أداة تفكير. وهي
لا تضمن الفوز لكنها تزيد فرصك في اتخاذ القرار

الصحيح. في الفصول القادمة سننتقل من النظرية إلى
التطبيق: كيف تستخدم هذه الأدوات في قاعة

المحكمة؟ كيف تصمم تشريعاً ذكياً؟ كيف تفهم
سلوك القاضي قبل أن ينطق بالحكم؟ القانون لعبة

والآن تعلمت قواعد اللعبة الأساسية. الخطوة التالية:
كيف تلعبها بفوز؟
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الفصل الثاني

تاريخ نظرية الألعاب: من الرياضيات المجردة إلى العلوم
الاجتماعية

لم تكن نظرية الألعاب لتصبح أداة قانونية لولا عبقرية
علماء رفضوا حصر الرياضيات في الأرقام فقط.

قبل منتصف القرن العشرين كان السائد في العلوم
الاجتماعية نموذج الفاعل المنعزل حيث يُفترض أن

الفرد يتخذ قراراته بناءً على تفضيلاته الشخصية
وظروف السوق الثابتة بغض النظر عن ردود أفعال

الآخرين. كانت هذه النظرة قاصرة عن تفسير الصراعات
والمفاوضات والحروب. جاءت نظرية الألعاب لتغير هذا

المنظور جذرياً مؤكدة أن القرار العقلاني يعتمد
بالضرورة على توقع قرار الطرف الآخر. لكن كيف انتقلت
هذه الفكرة من أوراق بحثية غامضة إلى قلب التحليل

القانوني؟

14



كان جون فون نيومان الأب الروحي للنظرية حيث نشر
في عام 1928 ورقته البحثية بعنوان نظرية ألعاب
الاستراتيجية. أثبت رياضياً أنه في أي لعبة ذات
مجموع صفري بين لاعبين عقلانيين توجد دائماً

استراتيجية مثلى تضمن للاعب عدم الخسارة بأكثر
من حد معين. ركز في البداية على ألعاب الورق

والشطرنج معتبراً إياها نماذج مصغرة للصراع
الاقتصادي والعسكري. ثم جاء أوسكار مورجنسترن

ليمثل الجسر نحو الاقتصاد حيث التقى بفون نيومان
في جامعة برينستون وأدرك أن النماذج الاقتصادية

الكلاسيكية تفشل في تفسير سلوك الأسواق
الاحتكارية. في عام 1944 أصدرا الكتاب الذي غير

التاريخ: نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي. ورغم أن
الكتاب اقتصادي إلا أنه وضع الأساس لتحليل العقود

والمسؤولية التقصيرية كتفاعلات استراتيجية. أما جون
ناش فقد قدم في عام 1950 مفهوماً ثورياً تجاوز

حدود فون نيومان وهو توازن ناش الذي عرف الحالة
التي لا يستطيع فيها أي لاعب تحسين نتيجته بتغيير

استراتيجيته منفرداً. سمح هذا المفهوم بتحليل ألعاب
غير صفرية المجموع حيث يمكن للطرفين الربح معاً أو
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الخسارة معاً وهو جوهر معظم النزاعات القانونية
والمدنية.

خلال الحرب الباردة تبنت مؤسسة راند الأمريكية
نظرية الألعاب لتحليل الاستراتيجيات النووية. وطور ميل

دريشر وميريل فلود نموذج معضلة السجين الشهير
في الخمسينات لشرح لماذا قد تفشل الدول في نزع
السلاح رغم أن ذلك في مصلحتها المشتركة. ثم جاء

توماس شيلينج في كتابه الكلاسيكي استراتيجية
الصراع عام 1960 مستخدماً النظرية لتحليل التهديدات

والوعود والمفاوضات ويعتبر اليوم أحد آباء التحليل
القانوني للاستراتيجيات. وفي العقد السابع والثامن

بدأ الفقهاء القانونيون يدركون أن القواعد القانونية هي
في جوهرها قواعد لعبة تغير الحوافز والاستراتيجيات.

أصدر روبرت كوتر ودوجلاس أولين في كتابهما الرائد
القانون والاقتصاد فصولاً كاملة لنظرية الألعاب. ثم أتى

دوغلاس بيرد في عام 1994 بكتاب نظرية الألعاب
والقانون وهو أول عمل منهجي يربط النظرية مباشرة

بالقضايا القانونية الأمريكية.
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رغم الانتشار الواسع للنظرية في الغرب منذ
السبعينات ظل الفقه القانوني العربي يعتمد بشكل

شبه كلي على النصوصية والتركيز على حرفية النص
التشريعي والفقه التقليدي المعتمد على شروح

القدماء دون دمج أدوات تحليلية حديثة بالإضافة إلى
الفصل بين التخصصات وعزلة كليات الحقوق عن كليات

الاقتصاد والعلوم السياسية. هذا الكتاب يأتي لسد
هذه الفجوة وتقديم النظرية بلغة قانونية عربية واضحة

مدعمة بأمثلة من واقعنا القضائي.

انتقلت نظرية الألعاب من كونها لغزاً رياضياً معقداً
إلى عدسة ضرورية لفهم السلوك البشري في ظل
القواعد. في الفصل القادم سننتقل من التاريخ إلى

الواقع لنحدد بدقة: من هم اللاعبون في مسرح
العدالة؟ وما هي أدوارهم الاستراتيجية؟

الفصل الثالث
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اللاعبون في النظام القانوني: تشريح استراتيجي
للأدوار

في قاعة المحكمة لا يوجد بريء أو مذنب فقط؛ هناك
لاعبون يتحركون ضمن قواعد لكل منهم هدف مختلف

واستراتيجية فريدة.

لتحليل أي نزاع قانوني باستخدام نظرية الألعاب يجب
أولاً تحديد عناصر اللعبة الأساسية: اللاعبون وهم من
يتخذ القرارات، والقواعد وهي الإطار القانوني الملزم،

والاستراتيجيات وهي الخيارات المتاحة، والمكافآت
وهي ما يكسبه أو يخسره كل طرف. في هذا الفصل

سنفكك الشخصيات الرئيسية في الدراما القانونية
لنفهم دوافعها الخفية.

ترى النظرة التقليدية القاضي كـ فم القانون آلة تطبق
النصوص بحياد تام. لكن النظرة الاستراتيجية ترى

القاضي كلاعب عقلاني له دوافعه الخاصة التي تؤثر
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على قراراته مثل تعظيم السمعة المهنية وتقليل
العبء العمل بتجنب الاستئناف والحفاظ على التوازن

المؤسسي مع السلطة التنفيذية. مثال تطبيقي على
ذلك هو ميل القاضي لإصدار حكم وسط ليس لأنه

الأنسب قانونياً بل لأنه يقلل احتمالية استئناف الحكم
من قبل أي من الطرفين وهو ما يمثل توازن ناش.

المحامي هو الوكيل عن الموكل لكن مصالحهما قد لا
تتطابق تماماً. فالموكل يريد النتيجة النهائية الأفضل

بأقل تكلفة بينما قد يفضل المحامي استراتيجية تطيل
أمد القضية لزيادة أتعابه أو تسرع في التسوية لإنهاء
ملفه. تظهر هنا مشكلة الوكيل كأحد أهم تطبيقات

نظرية الألعاب في العلاقة بين المحامي وموكله حيث
يصبح السؤال: كيف يصمم الموكل عقد أتعاب يحفز

المحامي على بذل القصوى؟

المشرع لا يكتب القوانين في فراغ. هو لاعب في لعبة
كبيرة مع جماعات الضغط الذين يحاولون تغيير النصوص

لصالحهم والناخبين الذين يحاسبونه في الانتخابات
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والقضاء الذي قد يلغي قوانينه إذا كانت غير دستورية.
غالباً ما يصيغ المشرع نصوصاً مرنة أو غامضة عمداً
ليترك للقاضي هامش تفسير يسمح بتعديل المسار
مستقبلاً دون الحاجة لتعديل القانون رسمياً وهي
استراتيجية ذكية لتقليل تكلفة التعديل التشريعي.

المتقاضي العادي يتصرف بعقلانية محدودة. المدعي
يزن بين تكلفة رفع الدعوى واحتمالية الفوز وقيمة

التعويض المتوقع فيرفع الدعوى إذا كان العائد المتوقع
أكبر من التكاليف. والمدعى عليه يزن بين تكلفة الدفاع

واحتمالية الخسارة وقيمة الحكم المتوقع ضده وغالباً
ما يقبل بالتسوية إذا كانت أقل من مجموع احتمال

الخسارة مضروباً في قيمة الحكم زائداً تكاليف الدفاع.
هذا الحساب البسيط هو المحرك الأساسي لغالبية

التسويات الودية قبل المحاكمة.

في كثير من الأحيان يمتلك الشاهد أو الخبير معلومات
لا يملكها القاضي أو الأطراف. قد يختار الشاهد الكذب

أو التحيز إذا كانت المكافأة أكبر من تكلفة الشهادة
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الزور. دور القانون هنا هو تصميم قواعد الإثبات
والعقوبات بهدف تغيير هيكل المكافآت لجعل الصدق

هو الاستراتيجية المهيمنة.

لنتخيل قضية حادث مرور: المدعي يطالب بمليون جنيه
ويهدد بمحاكمة طويلة. المدعى عليه شركة تأمين

تعرف أن احتمال خسارتها ستون بالمئة فتعرض تسوية
فورية لتوفير تكاليف المحاماة. القاضي مشغول جداً

فيشجع بقوة على الصلح لتفريغ جدول الجلسات.
محامي المدعي يعرف أن موكله بحاجة للمال سريعاً

فيقنعه بقبول مبلغ أقل مقابل إنهاء سريع. النتيجة
النهائية هي اتفاق على مبلغ وسط لم يأتِ من فراغ

بل هو نتيجة تداخل استراتيجيات جميع اللاعبين
الأربعة.

فهم من هم اللاعبون وماذا يريدون هو الخطوة الأولى
لحل أي لغز قانوني. في الفصول القادمة سندخل في
صلب الموضوع: كيف نحلل هذه التفاعلات باستخدام

نماذج نظرية الألعاب المحددة؟ وكيف نتوقع الخطوة
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التالية لكل لاعب؟

الجزء الثاني

استراتيجيات اللعب القانوني: كيف تُحلّل السلوك
القضائي والتشريعي؟

القانون ليس مجرد نصوص تُقرأ بل هو حركات
تُحسب. كل ورقة تُلعب في قاعة المحكمة تغير

موازين القوى.

الفصل الرابع

لعبة المساومة: نموذج معضلة السجين في التسويات
القضائية

لماذا يرفض المتهمون عروضاً مغرية؟ ولماذا تفشل
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المفاوضات الودية رغم أنها في مصلحة الجميع؟
الإجابة تكمن في هيكل اللعبة.

غالباً ما يُصور الإعلام المحاكمة كصراع دموي لكن
الواقع القانوني مختلف تماماً: تسعون بالمئة من
القضايا تنتهي بتسوية أو اعتراف قبل صدور حكم

نهائي. التسوية ليست مجرد تنازل بل هي نتيجة لعبة
استراتيجية معقدة تسمى لعبة المساومة. وفي قلب

هذه اللعبة يقف النموذج الأشهر: معضلة السجين.

تخيل قضية فساد تتضمن موظفين اثنين. النيابة تفصل
بينهما وتقدم العرض التالي: إذا اعترف الاثنان يحكم
على كل منهما بخمس سنوات. إذا اعترف أحدهما

وصمت الآخر يُفرَج عن المعترف ويُحكم على الصامت
بعشر سنوات. إذا صمت الاثنان يحكم على كل منهما
بسنة واحدة. التحليل الاستراتيجي للمتهم يظهر أنه

بغض النظر عن فعل شريكه فإن الاعتراف هو
استراتيجيته المهيمنة. النتيجة المأساوية هي أن

العقلانية الفردية تؤدي إلى نتيجة جماعية سيئة حيث
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يعترف كلاهما ويحصلان على عقوبة أثقل مما لو تعاونا.

في قضايا المخدرات يرفض متهمون صغار صفقات
الاعتراف خوفاً من انتقام الشبكة الإجرامية مما يضيف
تكلفة خفية للاعتراف ويجعل الصمت استراتيجية أكثر

عقلانية. وفي قضايا الشركات والغش التجاري تقدم
هيئة المنافسة عرضاً للأولى التي تعترف وتخون

الأخرى بإعفائها من الغرامة مما يحدث سباقاً محموماً
للإبلاغ عن الشريك الأول وهو نموذج نجح في كسر

احتكارات كبرى.

يمكن للمحامي تغيير هيكل المكافآت عبر التفاوض مع
النيابة لضمان شروط معينة. أو يمكنه إقامة التواصل

لتنسيق موقف موحّد مع محامي الطرف الآخر لتحويل
اللعبة إلى لعبة تعاونية مع مراعاة قواعد أخلاقيات

المهنة. أو يمكنه استخدام سمعة المستقبل حيث أن
ظل المستقبل في المنظمات الإجرامية المتكررة يجعل

التعاون ممكناً خوفاً من الانتقام لاحقاً.
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في دراسة حالة لقضية تلوث البيئة تورط فيها مصنعان
يلوثان نهراً مشتركاً تهدد الدولة بالإغلاق ما لم يعترف
أحدهما بتركيب فلاتر. المصنعان يخشى كل منهما أن

يركّب الفلاتر ويشهد ضده الآخر. النتيجة المتوقعة
هي عدم تركيب الفلاتر وإغلاق المصنعين وخسارة

الجميع. الحل الاستراتيجي كان تحويل اللعبة من
معضلة سجين لمرة واحدة إلى لعبة متكررة عبر عقد
اتفاق طويل الأمد يتضمن حوافز ضريبية وضمانات مما

غيّر حسابات الربح والخسارة وجعل التعاون خياراً
أمثل.

المساومة ليست فناً عشوائياً بل هي علم دقيق.
فهم معضلة السجين يمنح المحامي القدرة على

تفسير رفض العملاء لعروض منطقية وإعادة هندسة
العرض لجعله مقبولاً. في الفصل القادم سننتقل من

غرف التفاوض إلى قاعات الإثبات.

الفصل الخامس
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لعبة الإثبات: من يملك المعلومات؟ ومن يخسر؟

في المحكمة الحقيقة ليست ما حدث فعلياً بل ما
يمكن إثباته. ومن يتحكم في تدفق المعلومات يتحكم

في مصير اللعبة.

أحد أهم مفاهيم نظرية الألعاب هو أن اللاعبين لا
يملكون نفس القدر من المعلومات. المتهم يعرف هل
هو مذنب أم بريء بينما النيابة لا تعرف إلا ما تجمعه
من أدلة. هذا الخلل يخلق نوعاً من الألعاب يسمى

ألعاب الإشارة.

بما أن المتهم البريء والمذنب كلاهما يدعي البراءة
كيف يميز القاضي بينهما؟ الجواب عبر إشارات مكلفة
وهي إشارات يكون من الصعب أو المكلف جداً على

المذنب تقليدها. أمثلة على ذلك طلب محاكمة علنية
DNA وسريعة أو التطوع بإجراء اختبار كذب أو تحليل
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قبل أمر المحكمة وهي إشارات قوية بالبراءة لأن
المذنب نادراً ما يقدم دليل إدانة محتمل بيده.

يستخدم المحامون استراتيجية التخويف الكاذب حيث
يلمحون لوجود شاهد سري أو وثيقة حاسمة

ستُكشف لاحقاً مما يدفع الخصم للتسوية خوفاً من
المفاجأة. هذه الاستراتيجية تنجح فقط إذا كان احتمال

وجود الدليل الحقيقي غير معروف بدقة. إذا عرف
الخصم أنك تكذب دائماً ستتوقف استراتيجيتك عن

العمل. يكشف القاضي أو الخصم التخويف عبر مراقبة
نمط السلوك السابق وسمعة المحامي.

قاعدة البينة على من ادعى ليست مجرد قاعدة
فقهية بل هي آلية توزيع مخاطر. القانون يضع العبء

على الطرف الذي يملك المعلومات عادةً لتحفيزه على
الكشف عن الحقيقة. مثال ذلك في قضايا الخطأ

الطبي حيث ينتقل عبء الإثبات أحياناً للطبيب لأن
المريض لا يملك المعلومات التقنية مما يغير

استراتيجية المستشفى من الدفاع السلبي إلى
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التوثيق الفعال.

في قضية قتل شهد شاهدان برؤية المتهم في مكان
الجريمة ثم تبين وجود عداء قديم بينهما وبين المتهم.
استراتيجية الدفاع لم تهاجم صحة الواقعة مباشرة بل

هاجمت دافع الشهود موضحة أن للشاهدين
استراتيجية مهيمنة للكذب لتصفية حسابات قديمة

مما جعل شهادتهما غير موثوقة بغض النظر عن
محتواها وأسفر عن براءة المتهم لشك في الدليل.

الإثبات ليس مجرد جمع أوراق إنه إدارة ذكية لتدفق
المعلومات. المحامي الناجح هو من يعرف متى يكشف
معلوماته ومتى يخفيها ومتى يجبر الخصم على كشف
أوراقه. في الفصل القادم سننتقل إلى مستوى أعلى

من التجريد: لعبة التفسير.

الفصل السادس
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لعبة التفسير: هل النص القانوني لعبة مفتوحة أم
مغلقة؟

النص القانوني مثل قطعة موسيقية: النوتة واحدة لكن
كل عازف يعزفها بلحن مختلف. السؤال: من يملك عصا

القيادة؟

بعد ثبوت الوقائع تبدأ المعركة الحقيقية: تفسير النص
القانوني. هل كلمة سيارة تشمل الدراجة النارية؟ هل

الظروف الطارئة تشمل الجائحة العالمية؟ هذا ليس
سؤالاً لغوياً فقط بل هو لعبة تنسيق بين المشرع

والقاضي والمواطن.

تخيل أن المشرع كتب نصاً غامضاً عمداً. القاضي
يريد تفسيراً يسهل تطبيقه والمواطن يريد تفسيراً
يحمي حريته والإدارة تريد تفسيراً يوسع سلطتها.

يحدث توازن ناش في التفسير عندما يستقر الجميع
على تفسير معين ليس لأنه الأصح لغوياً بل لأنه الأقل
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تكلفة في التغيير. بمجرد أن تصدر محكمة النقض
حكماً بتفسير معين يصبح هذا التفسير هو القاعدة

الجديدة ويصبح الخروج عنها مكلفاً للجميع.

هناك الاستراتيجية الحرفية التي يتبعها القاضي
المحافظ أو النصي وتهدف لتقليل التقدير الشخصي

والالتزام بما هو مكتوب فقط وميزتها الاستقرار القانوني
العالي وعيبها قد يؤدي لنتائج ظالمة. وهناك

الاستراتيجية الغائية التي يتبعها القاضي الإصلاحي أو
النشط وتهدف لتحقيق روح القانون والهدف الاجتماعي

منه وميزتها المرونة والعدالة الظرفية وعيبها عدم
الاستقرار واعتمادها على ذاتية القاضي. وأخيراً

الاستراتيجية البراغماتية التي يتبعها القاضي العملي
وتهدف لاختيار التفسير الذي يحقق أفضل نتيجة

اقتصادية أو اجتماعية في الواقع وهي شائعة في
قضايا التعويضات والمنافسة.

في النظام القانوني المصري يغلب الطابع الغائي
والشرعي القائم على مقاصد الشريعة مما يوفر مرونة
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عالية في الأحوال الشخصية وحزماً في الجنايات.
وفي النظام الفرنسي يغلب الطابع الحرفي في البداية
ثم يتطور للغائي عبر مجلس الدولة محققاً توازناً بين
حماية الإدارة وحقوق الأفراد. أما في النظام الأمريكي

فيوجد صراع دائم بين المدرسة النصية والغائية مما
يؤدي لتقلبات في الأحكام بتغير تكوين المحكمة العليا.

المحامي الذكي لا يبحث عن التفسير الصحيح فقط بل
عن التفسير الأنسب لموكله ضمن السياق الحالي.

إذا كان القاضي نصياً يركز المحامي على تحليل اللغة
والنحو. وإذا كان القاضي غائياً يركز على البعد

الاجتماعي والعدالة. تعديل الاستراتيجية حسب
اللاعب هو جوهر البراعة القانونية.

التفسير القانوني ليس بحثاً عن حقيقة مطلقة بل هو
عملية ديناميكية تتشكل بفعل استراتيجيات اللاعبين

وموازنة القوى بينهم. انتهينا بذلك من الجزء الثاني.
في الجزء الثالث سنخرج من التنظير إلى الواقع

المعاش لنحلل أحكاماً حقيقية وقضايا كبرى بمنظار
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نظرية الألعاب.

الجزء الثالث

دراسات حالة واقعية: من قاعات المحاكم إلى أروقة
التشريع

النظرية بدون واقع خيال والواقع بدون نظرية فوضى.
هنا نجمع بينهما لنفك شفرات العدالة.

الفصل السابع

تحليل استراتيجي لحكم محكمة النقض المصرية:
قضية افتراضية مستوحاة من الواقع

كيف يمكن لحكم واحد أن يغير قواعد اللعبة لملايين
القضايا اللاحقة؟
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تعاقد مقاول مع مالك لبناء عمارة سكنية. حدثت ظروف
طارئة بارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء بنسبة
مئتي بالمئة. طلب المقاول مراجعة السعر. رفض

المالك متمسكاً بالنص الحرفي للعقد بأن السعر ثابت.
توقف المقاول عن العمل. رفع المالك دعوى فسخ
وتعويضات. حكمت المحكمة الابتدائية والاستئناف
للمالك. لكن محكمة النقض نقضت الحكم وألزمت

المالك بمراجعة السعر بنسبة عادلة.

واجه المقاول خيارين: إكمال العمل بخسارة فادحة قد
تؤدي لإفلاسه أو التوقف والمخاطرة بفسخ العقد. اختار

التوقف كتهديد ذي مصداقية لإجبار المالك على
التفاوض. دور محكمة النقض هنا كان كمصمم للعبة؛

فلو أيدت الحكم الابتدائي لكانت أرسلت إشارة خطيرة
للسوق بتحمل المقاول لكل المخاطر وحده مما يؤدي

لامتناع المقاولين عن الدخول في عقود طويلة الأجل أو
تضمين هوامش ربح خيالية. باستخدام مبدأ نظرية

الظروف الطارئة قامت المحكمة بتغيير هيكل المكافآت
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وجعلت التوزيع العادل للمخاطر هو القاعدة وشجعت
على التعاون بدلاً من الصراع. النتيجة هي تحقيق

توازن ناش جديد حيث يقبل المالك بمراجعة الأسعار
عند حدوث ظروف استثنائية ويلتزم المقاول بالعمل مما
يحقق الكفاءة الاقتصادية ويقلل الدعاوى المستقبلية.

للقاضي حكمه ليس حلاً لنزاع فردي فقط بل هو
رسالة استراتيجية تغير سلوك آلاف اللاعبين في

السوق مستقبلاً. وللمحامي عند المرافعة في قضايا
العقود لا يركز فقط على نص البند بل يرسم للقاضي
صورة العواقب الاقتصادية الوخيمة إذا حكم ضد موكله

مما يدفعه لتبني تفسير أكثر مرونة.

الفصل الثامن

قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الطوارئ:
لعبة توازن القوى
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حين تتصادم السلطة التنفيذية مع القضائية من يملك
ورقة الفوز؟

في فترة زمنية حساسة أصدرت السلطة التنفيذية
قراراً بمد حالة الطوارئ لسنوات متصلة. طعن

مواطنون بعدم دستورية القرار. اللاعبون هم السلطة
التنفيذية التي تهدف للحفاظ على الأمن وتعزيز نفوذها

والمحكمة الدستورية التي تهدف لحماية الدستور
وحقوق الأفراد وتعزيز شرعيتها والرأي العام كلاعب

صامت لكن مؤثر.

كانت الخيارات المتاحة للمحكمة بين إلغاء القانون كلياً
مما يؤدي لمواجهة مباشرة أو تأويل القانون بشكل

مقيد لحفظ ماء الوجه للجميع. وللتنفيذية بين تجاهل
الحكم مما يسبب أزمة دستورية أو قبول التأويل

وتعديل التطبيق العملي. سيناريو المواجهة يؤدي
لخسارة كبيرة للطرفين وزعزعة استقرار. سيناريو

الخضوع الكامل يحقق ربحاً للمحكمة وخسارة
للتنفيذية. أما سيناريو الحل الوسط عبر تأويل مقيد
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وقبول ضمني فيحقق نتيجة إيجابية للطرفين وهو توازن
ناش الأمثل.

اتبعت المحكمة استراتيجية ذكية: لم تلغِ القانون
صراحةً تجنباً للمواجهة لكنها فسرت موادّه بطريقة
تقيد صلاحيات الإدارة وتفرض رقابة قضائية مشددة.

هذا ما يسمى في نظرية الألعاب بتكتيكات السلامي:
تحقيق الأهداف عبر شرائح رقيقة متتالية بدلاً من

ضربة واحدة قاطعة مما يقلل رد الفعل العكسي
للخصم.

في الصراعات الدستورية الكبرى نادراً ما يكون الفوز
الكافي ممكناً. النجاح الحقيقي يكمن في تصميم

حلول تسمح لكل طرف بالادعاء بأنه حقق هدفه بينما
يتم في الواقع تحقيق التوازن المنشود للنظام

السياسي ككل.

الفصل التاسع
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أحكام محكمة العدل الأوروبية في قضايا الهجرة: لعبة
تحالفات معقدة

عندما تجلس 27 دولة على طاولة واحدة كيف يُصنع
القرار؟

قضايا الهجرة في الاتحاد الأوروبي تمثل نموذجاً
كلاسيكياً لألعاب متعددة اللاعبين حيث الدول

الحدودية تتحمل العبء الأكبر وتطالب بالتضامن والدول
الداخلية تفضل التحكم في الحدود بضغط أقل والدول

الرافضة ترفض استقبال حصص لاجئين. الهدف هو
توزيع عادل للأعباء.

كل دولة تفضل أن تتحمل الدول الأخرى عبء استقبال
اللاجئين بينما تستفيد هي من استقرار المنطقة

ككل. إذا تعاونت الجميع يتحقق مكسجم جماعي. إذا
تعاونت البعض وامتنعت الأخرى يخسر المتعاونون ويربح
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الممتنعون. النتيجة المتوقعة بدون آلية إلزامية هي
انهيار التعاون.

تدخلت المحكمة كأداة لفرض التعاون. في أحكامها
أكدت أن قرارات الأغلبية الملزمة في مجلس الاتحاد

الأوروبي يجب احترامها ولا يمكن لدولة عضو الانسحاب
الأحادي من نظام الحصص. حولت المحكمة بذلك

اللعبة من لعبة تطوعية يسود فيها الراكب المجاني
إلى لعبة إلزامية ذات عقوبات مالية وسياسية على
المخالفين مما غيّر حسابات الدول الرافضة وجعل

الامتثال هو الخيار الأقل تكلفة.

في محاولات التكامل العربي غياب آلية فرض إلزامية
مشابهة لمحكمة العدل الأوروبية يجعل معظم

الاتفاقيات حبراً على ورق لأن كل دولة تظل تلعب
استراتيجية الراكب المجاني. الحل ليس في مزيد من

البيانات بل في بناء مؤسسات قضائية فوقية تملك
سلطة تغيير هيكل المكافآت والعقوبات.

38



من خلال هذه الدراسات الثلاث أثبتنا أن نظرية الألعاب
ليست أداة أكاديمية جافة بل هي المنطق الخفي
الذي يحرك أكبر القرارات القانونية في عصرنا. في

الجزء الرابع والأخير سننتقل من التحليل إلى البناء:
كيف نصمم قوانين أفضل؟ وكيف نخطط لاستراتيجيات

فوز في المحاكم؟

الجزء الرابع

نحو قانون استراتيجي: أدوات عملية للممارسين

المعرفة بدون تطبيق كالشجرة بدون ثمر. هنا نحول
النظرية إلى أدوات يومية يستخدمها كل قانوني

محترف.

الفصل العاشر
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كيف تصمم تشريعًا لا يمكن التلاعب به؟ تصميم
قوانين مقاومة للاستغلال

القانون الجيد ليس فقط ما هو عادل بل ما هو مقاوم
للغش.

المشرع الذكي لا يفكر فقط في ماذا نريد أن يحدث بل
يفكر في كيف سيتصرف الناس لتجنب هذا القانون أو
استغلاله. هذا يتطلب تطبيق مبدأ الهندسة العكسية

للتشريع حيث نتخيل أنفسنا في موقع المخالف
المحتمل ونحاول اكتشاف الثغرات قبل إقرار النص.

نقدم في هذا الفصل إطاراً عملياً للمشرعين العرب
لتصميم قوانين أكثر ذكاءً ومقاومة للتلاعب والاستغلال

مستفيدين من دروس نظرية الألعاب والتجارب
المقارنة.

يعني مبدأ التصميم المقاوم للغش صياغة النصوص
بحيث تجعل استراتيجية الامتثال هي الاستراتيجية
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المهيمنة للأطراف المعنية. أي أن الامتثال للقانون
يصبح الخيار الأكثر عقلانية وربحية بينما تصبح المخالفة
خياراً مكلفاً وغير جذاب. يتضمن ذلك الحوافز الإيجابية

مثل منح خصومات ضريبية تلقائية للشركات التي
تتبنى أنظمة رقمية شفافة مما يجعل الشفافية خياراً

مربحاً وليس عبئاً. والعقوبات التصاعدية حيث تزداد
تكلفة المخالفة مع كل تكرار مما يعطي فرصة للخطأ

غير المقصود ويمنع الاستغلال المتكرر. والشفافية
الإلزامية التي تفرض نشر المعلومات بشكل علني مما

يجعل التلاعب أكثر صعوبة. والرقابة التلقائية بدمج
آليات رقابية تلقائية في النص نفسه مثل ربط أنظمة

التخليص الجمركي بقواعد بيانات ضريبية وبنكية
تلقائياً.

في قوانين الضرائب في الدول الاسكندنافية يتم نشر
الإقرارات الضريبية للأفراد بشكل علني يمكن لأي

مواطن الاطلاع عليه. هذه الشفافية جعلت التهرب
الضريبي ليس فقط جريمة قانونية بل عاراً اجتماعياً.

النتيجة: أعلى معدلات امتثال ضريبي في العالم. وتتبع
المفوضية الأوروبية سياسة الإبلاغ مقابل الإعفاء حيث
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تمنح إعفاءً كاملاً من الغرامة للشركة الأولى التي
تبلغ عن كارتل احتكاري وتعاونت في التحقيقات. هذا
خلق لعبة تنافسية بين أعضاء الكارتل حيث كل عضو

يخشى أن يسبقه الآخر للإبلاغ مما يجعل استقرار
الكارتل مستحيلاً. وتتميز سنغافورة بعقوبات قاسية

جداً للفساد لكن الأهم هو أن العقوبة تطال الطرفين
معاً الراشي والمرتشي بنفس الشدة. هذا خلق

توازناً حيث يخشى كل طرف من الإبلاغ عنه من قبل
الطرف الآخر مما يجعل الدخول في صفقة فساد

مغامرة عالية المخاطر.

من الأخطاء الشائعة في الصياغة التشريعية التي
تفتح باب التلاعب الغموض المفرط حيث تترك النصوص
الغامضة هامشاً كبيراً للتفسير مما يسمح للأطراف
القوية بتفسيرها لمصلحتهم. والعقوبات الثابتة التي

تجعل العقوبة غير فعالة مع مرور الوقت بسبب التضخم
وغير متناسبة مع حجم المخالفين الكبار. وغياب آليات

التنفيذ حيث تحتوي كثير من القوانين العربية على
نصوص ممتازة لكن بدون آليات تنفيذ واضحة. وعدم

مراعاة السلوك الفعلي حيث يصمم بعض المشرعين
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قوانين بناءً على كيف يجب أن يتصرف الناس وليس
كيف يتصرفون فعلياً.

نوصي بالانتقال من الصياغة الإنشائية إلى الصياغة
التحفيزية واستخدام التكنولوجيا في الرقابة وإجراء

اختبارات ضغط استراتيجي قبل إقرار أي قانون
والمراجعة الدورية للتشريعات والاستفادة من التجارب

المقارنة.

في دراسة حالة لتصميم قانون مصري لمكافحة
الاحتكار كان الوضع السابق يحتوي على عقوبات ثابتة

ضعيفة وإجراءات معقدة وغموض في تعريف المركز
المهيمن. التصميم المقترح يتضمن تعريفاً واضحاً

للمركز المهيمن بنسب سوق محددة وعقوبات بنسبة
من إيراد الشركة السنوي وبرنامج إبلاغ مقابل إعفاء

وهيئة مستقلة بصلاحيات تحقيق واسعة ونشر قرارات
الهيئة بشكل علني. النتيجة المتوقعة زيادة الشكاوى

وتفكك الكارتلات تلقائياً بسبب لعبة الإبلاغ وردع
حقيقي للشركات الكبرى وحماية أفضل للمستهلكين.
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تصميم التشريع المقاوم للغش ليس رفاهية بل ضرورة
في عالم يزداد تعقيداً. المشرع العربي مدعو للانتقال
من دور كاتب النصوص إلى دور مهندس الأنظمة حيث

كل مادة تشريعية تُصمم بعناية لتحقيق التوازن
الاستراتيجي المنشود. في الفصل القادم ننتقل من

المشرع إلى المحامي لنقدم دليلاً عملياً للدفاع
الاستراتيجي.

الفصل الحادي عشر

كيف تدافع عن موكلك باستراتيجية رابحة؟ دليل عملي
للمحامين

المحامي الاستراتيجي لا يرد على الأحداث بل
يصنعها.
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المحاماة الناجحة ليست مجرد معرفة بالنصوص بل
هي فن إدارة المعركة القانونية من اللحظة الأولى
حتى صدور الحكم النهائي. نقدم في هذا الفصل

خريطة طريق استراتيجية للمحامي العربي مستفيدين
من نظرية الألعاب والتجارب العملية.

قبل قبول أي قضية يجب على المحامي إجراء تحليل
استراتيجي شامل يشمل تحليل نقاط القوة والضعف

وتحليل الخصم ومعرفة من هو محامي الخصم
وسمعته وموارده المالية وتحليل القاضي المتوقع

واتجاهه في الأحكام السابقة وحساب التكلفة والعائد
وتحديد الهدف الاستراتيجي هل هو الفوز بالحكم أم

التسوية السريعة أم إطالة أمد النزاع أم تحقيق سابقة
قضائية.

تشمل استراتيجيات الدفاع الهجوم كأفضل دفاع في
بعض القضايا حيث يمكن تحويل البوصلة نحو إهمال

المدعي نفسه. والتأجيل الاستراتيجي في قضايا يكون
فيها الوقت في صالح موكلتك باستخدام الطعون
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الشكلية وطلبات الخبرة. والصدمة المفاجئة بإخفاء
بعض الأدلة أو الحجج حتى اللحظة الأخيرة في
المرافعة. وتغيير ساحة المعركة بنقل النزاع من

المحكمة إلى وسائل الإعلام أو من القضاء المدني
إلى الجنائي. والتحالفات في القضايا المتعددة الأطراف

بتكوين تحالفات مع بعض الخصوم ضد آخرين.

في إدارة المفاوضات والتسويات لا تكشف حدك الأدنى
أبداً واجعل الخصم يشعر أنه فاز واستخدم التوقيت

كسلاح ووثق كل شيء. وفي المرافعة الاستراتيجية
ابدأ بافتتاحية قوية واستخدم لغة بسيطة واستشهد

بذكاء برد على نقاط الضعف واختم بخاتمة مؤثرة.

في الجنايات تركز الاستراتيجية على إسقاط الأدلة
وإثارة الشكوك المعقولة. وفي الجنح تركز على البدائل
العقابية والتسويات. وفي الأحوال الشخصية تركز على
الحلول الوسطى والحفاظ على العلاقات الأسرية. وفي
القضايا التجارية تركز على النصوص العقدية والسوابق

القضائية والحسابات المالية الدقيقة. وفي القضايا
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الإدارية تركز على عيوب الشكل والإجراءات واختصاص
الجهة الإدارية.

من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها الوعد الكاذب
والإكثار من الطعون والهجوم الشخصي والإهمال في

التوثيق وعدم التواصل مع الموكل.

المحامي الاستراتيجي هو من يخطط لكل خطوة قبل
اتخاذها ويفهم اللعبة كاملة وليس فقط دوره فيها. في
الفصل القادم والأخير من هذا الجزء ننتقل إلى القاضي

لنقدم أدوات تحليلية للقرارات القضائية.

الفصل الثاني عشر

كيف تحكم كقاضي دون أن تُخدع؟ أدوات تحليلية
للقرارات القضائية
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الحكمة القضائية هي القدرة على رؤية ما وراء الستار.

القاضي ليس مجرد مستقبل سلبي للأدلة والحجج.
هو لاعب نشط في اللعبة القانونية وقراراته تشكل
سلوك جميع الأطراف. ومع أن فهم الاستراتيجيات

الخفية للأطراف يعد أداة قوية للقاضي، إلا أن البوصلة
الحقيقية التي توجه قراره تبقى هي ضميره المهني

السامي ورسالته المقدسة في تحقيق العدالة. نقدم
في هذا الفصل أدوات تحليلية تساعد القاضي على

كشف الحقائق، مع التأكيد على أن الغاية النهائية
ليست الفوز في لعبة استراتيجية، بل إحقاق الحق

ورد المظالم.

لكشف الاستراتيجيات المخفية للأطراف يمكن للقاضي
أن يسأل نفسه: لماذا هذا الدليل الآن؟ وما الذي

يخسره هذا الطرف لو خسر؟ وهل هناك اتفاق جانبي
غير معلوم؟ ولماذا هذا الإلحاح؟ هذه الأسئلة تساعد

في تقشير الطبقات الخارجية للوصول إلى لب
الحقيقة.
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قبل صياغة الحكم يقوم القاضي ببناء شجرة ذهنية
للنتائج المحتملة تحدد الخيارات المتاحة وتحلل عواقب

كل خيار وتقيمه قانونياً واجتماعياً ثم يختار المسار
الأمثل الذي يجمع بين القوة القانونية والعدالة

الاجتماعية والاستقرار القضائي، مسترشداً في ذلك
بقيم العدل والإنصاف قبل أي اعتبارات أخرى.

من تقنيات الاستجواب الذكي في الجلسة السؤال
المفتوح ثم المغلق وإعادة السؤال بصيغة مختلفة

والصمت الاستراتيجي ومواجهة التناقضات بلطف. هذه
التقنيات تهدف إلى استخراج الحقيقة من بين طيات

الروايات المتضاربة.

في نموذج تطبيقي لحكم في قضية تعويضات مدنية
لحادث مرور حيث يطالب المدعي بمليون جنيه وينفي

المدعى عليه المسؤولية وثبت تقرير الخبرة نسبة
خطأ المدعى عليه بسبعين بالمئة وتقارير طبية تثبت
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ضرراً فعلياً بقيمة أقل من المطلوب وكان للمدعي
تأمين يغطي جزءاً من الخسائر. شجرة القرار تشير

إلى أن الحكم بالمليون كامل ضعيف قانونياً وقابل
للنقض والحكم بلا شيء ظالم وقابل للاستئناف بينما

الحكم بمبلغ محسوب بناءً على التقارير متوازن وصعب
الطعن. الحكم النهائي يكون بتعويض قدره ثلاثمائة

وخمسون ألف جنيه بناءً على تقارير الخبرة والطبية
مع خصم ما غطاه التأمين وتطبيق نسبة الخطأ. حكم

معلل تفصيلاً بكل بند هو حكم صعب الطعن عادل
للطرفين يحقق الاستقرار القضائي، وهذا ما يمليه

الضمير الحي قبل أن تمليه الحسابات الرياضية.

الحياد ليس سلبية بل يعني عدم التحيز مع إمكانية
النشاط في كشف الحقيقة. يجب تجنب العلاقات
المشبوهة والحفاظ على الشفافية في الإجراءات

ومقاومة الضغوط الخارجية، فالقاضي هو حارس العدالة
وضمير المجتمع.

القاضي الحكيم هو من يجمع بين المعرفة القانونية
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والفهم الاستراتيجي للسلوك البشري، لكنه يعلو فوق
ذلك كله بضميره اليقظ الذي لا ينام. أدوات هذا الفصل
ليست للتلاعب بالعدالة بل لضمان أن العدالة تُحقق

بأفضل صورة ممكنة بعيداً عن الخداع والاستغلال،
وليكون الحكم انعكاساً صادقاً للحق والعدل. بهذا

نختتم الجزء الرابع وننتقل إلى الخاتمة العامة للكتاب.

الخاتمة العامة

نحو ثورة في التفكير القانوني

المستقبل ليس لمن يقرأ القانون فقط بل لمن يفهم
اللعبة التي يدور فيها، ومن يمتلك ضميراً حياً يوجه

هذه الفهم نحو تحقيق العدالة.

بدأنا هذا الكتاب بسؤال بسيط: لماذا نحتاج إلى نظرية
الألعاب في القانون؟ وانتهينا بإجابة واضحة: لأن القانون
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في جوهره هو نظام من الحوافز والاستراتيجيات وفهم
هذا النظام يتطلب أدوات تتجاوز التفسير النصي
التقليدي. مررنا عبر أربعة أجزاء: وضع الجزء الأول

الأسس النظرية وعرف القارئ بمفاهيم نظرية الألعاب
بلغة قانونية واضحة. وحلل الجزء الثاني استراتيجيات

اللعب القانوني من المساومة إلى الإثبات إلى
التفسير. وقدم الجزء الثالث دراسات حالة واقعية من
المحاكم المصرية والعربية والدولية. وقدم الجزء الرابع

أدوات عملية للمشرعين والمحامين والقضاة.

من الإسهامات الرئيسية للكتاب سد الفجوة بين
النظرية والتطبيق فهو الأول من نوعه في المكتبة

القانونية العربية الذي يربط بشكل منهجي بين نظرية
الألعاب والممارسة القانونية اليومية. وتقديم لغة
مشتركة يفهمها القانونيون والاقتصاديون وعلماء
السياسة مما يفتح باباً للتعاون بين التخصصات.

وتوثيق التجارب العربية بالاعتماد على أحكام وقضايا
عربية واقعية مما يجعله ذا صلة مباشرة بالواقع

القانوني في المنطقة. وتقديم أدوات عملية قابلة
للتطبيق لم يكتفِ الكتاب بالتنظير بل قدم أدوات
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وإطاراً عملياً يمكن استخدامه فوراً في المكاتب
والمحاكم والبرلمانات.

إن فهم هذه الأدوات يمنح القانوني العربي ميزة
تنافسية كبيرة، ويساهم في رفع كفاءة النظام

القضائي والتشريعي ككل. إن تطوير الفكر القانوني لا
يعني التخلي عن القيم، بل يعني امتلاك أدوات أكثر

ذكاءً للدفاع عن هذه القيم وتطبيقها بفعالية أكبر.

نحن نقف على أعتاب عصر جديد في الفكر القانوني.
المستقبل يحمل تحديات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي

والقانون وكيف ستغير الخوارزميات من سلوك القضاة
والمحامين وهل يمكن استخدام نظرية الألعاب لتصميم

أنظمة ذكاء اصطناعي قضائية. والعملات الرقمية
والعقود الذكية وكيف ستتحول المعاملات القانونية

عندما تصبح العقود ذاتية التنفيذ وما دور القاضي في
عالم لا يحتاج إلى قضاة. والجرائم عبر الوطنية وكيف
نتعامل مع جرائم لا تعترف بالحدود وهل نحتاج إلى

نظام قانوني عالمي جديد. وتغير المناخ والعدالة البيئية
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وكيف نصمم قوانين تجعل حماية البيئة هي
الاستراتيجية المهيمنة للدول والشركات. نظرية الألعاب
ستكون أداة أساسية للإجابة على كل هذه الأسئلة،

بشرط أن تظل موجهة بالضمير الإنساني والعدالة
المطلقة.

أيها القارئ الكريم إذا كنت قد وصلت إلى هنا فأنت
الآن تمتلك أدوات لم يمتلكها كثير من القانونيين من
قبل. لكن المعرفة بدون تطبيق لا قيمة لها. استخدم
هذه الأدوات بحكمة وعلمها لزملائك وطلابك وطورها

وأضف عليها من تجربتك واجعل القانون وسيلة للعدالة
وليس مجرد لعبة للفوز. فالعدل لا يتحقق فقط بتطبيق

القانون بل بفهم اللعبة التي يدور فيها، وبقلب يخاف
الله ويبتغي وجهه في كل حكم وكل فتوى. والله ولي

التوفيق.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والخبير والمؤلف القانوني
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والمحاضر الدولي في القانون

الفهرس الموضوعي

المقدمة العامة

القانون كـ لعبة عندما يلتقي العدل بالاستراتيجية

لماذا هذا الكتاب الآن

لمن هذا الكتاب

منهجية الكتاب

الجزء الأول الأسس النظرية عندما يلتقي القانون
بالرياضيات

الفصل الأول ما هي نظرية الألعاب مقدمة لغير
الرياضيين
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تمهيد لماذا نحتاج إلى نظرية الألعاب في القانون

تعريف نظرية الألعاب ما هي

تاريخ موجز من أين جاءت هذه النظرية

أنواع الألعاب تصنيف مبسط

نموذج شهير معضلة السجين

مفاهيم أساسية يجب معرفتها

تطبيقات نظرية الألعاب في القانون

دراسة حالة صفقة اعتراف في محكمة مصرية

ورشة عمل تمرين تطبيقي

خاتمة الفصل
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الفصل الثاني تاريخ نظرية الألعاب من الرياضيات
المجردة إلى العلوم الاجتماعية

المقدمة ولادة فكرة ثورية

الرواد المؤسسون الثلاثي الذهبي

التوسع من الاقتصاد إلى السياسة ثم القانون

لماذا تأخر دخول النظرية إلى الفقه القانوني العربي

خاتمة الفصل

الفصل الثالث اللاعبون في النظام القانوني تشريح
استراتيجي للأدوار

تمهيد النظام القانوني كساحة لعب

القاضي هل هو حكم محايد أم لاعب استراتيجي

المحامي وكيل أم استراتيجي مستقل
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المشرع مصمم القواعد أم لاعب سياسي
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الشهود والخبراء لاعبون ذوو معلومات خاصة

دراسة حالة تفاعل الاستراتيجيات في قضية تعويضات

خاتمة الفصل

الجزء الثاني استراتيجيات اللعب القانوني كيف تُحلّل
السلوك القضائي والتشريعي

الفصل الرابع لعبة المساومة نموذج معضلة السجين
في التسويات القضائية

تمهيد العدالة كمفاوضات مستمرة

تشريح النموذج كيف تعمل المعضلة في أروقة النيابة
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تطبيقات واقعية في النظام القضائي المصري والعربي

كيف يكسر المحامي الذكي هذه المعضلة
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خاتمة الفصل

الفصل السادس لعبة التفسير هل النص القانوني لعبة
مفتوحة أم مغلقة

تمهيد الصراع على المعنى
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